
 

(A)   GE.12-45581    041012    051012 

العهد الدولي الخاص بالحقوق   
 والسياسيةالمدنية 

  اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

 ٤٠راف بموجب المـادة     ـة من الدول الأط   ـالنظر في التقارير المقدم       
  من العهد

 في دورتهـا    الملاحظات الختامية التي اعتمدتها اللجنة المعنية بحقـوق الإنـسان             
  ٢٠١٢يوليه / تموز٢٧-٩الخامسة بعد المائة، 

  ملديف    
ــدوري الأولي   -١ ــديف ال ــر مل ــة في تقري            في ) CCPR/C/MDV/1(نظــرت اللجن

 ١٢يومي المعقودة ) CCPR/C/SR.2900, 2901 and 2902 (٢٩٠٢ و٢٩٠١ و٢٩٠٠جلساتها 
)    .CCPR/C/SR(لتالية في جلستها واعتمدت الملاحظات الختامية ا. ٢٠١٢يوليه / تموز١٣و

  .٢٠١٢يوليه / تموز٢٥المعقودة في 

  مقدمة  -ألف  
إلى جانب  ) (CCPR/C/MDV/1(ترحب اللجنة بالتقرير الأولي الذي قدّمته ملديف          -٢

وبما تضمنه من معلومات وردود خطية علـى        )) HRI/CORE/MDV/2010(وثيقتها الأساسية   
وبالردود الشفوية المقدمة من  ) CCPR/C/MDV/Q/1/Add.1(نة  قائمة المسائل التي وضعتها اللج    

وتأسف اللجنة لعدم صياغة التقرير الدوري الأولي وفقاً        .  على أسئلة أعضاء اللجنة    الوفد ردّاً 
للمبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنة بشأن إعداد التقارير والمبادئ التوجيهية المنسّقة المتعلقة            

ب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، وتشجّع الدولة الطرف علـى أن           بتقديم التقارير بموج  
وتنوه بالحوار البناء مع وفـد الدولـة        . تتبع هذا النهج عند تقديم تقاريرها الدورية مستقبلاً       

  .الطرف بشأن ما اتخذته من تدابير لتنفيذ أحكام العهد منذ التصديق عليه

 CCPR/C/MDV/CO/1  الأمم المتحدة 
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  الجوانب الإيجابية  -باء  
  : بما اتخذته الدولة الطرف من تدابير تشريعية ومؤسسية، وهي كالتاليترحّب اللجنة  -٣

  ؛٢٠٠٨اعتماد دستور يتضمن شرعة للحقوق في عام   ) أ(  
 بإزالة العائق الجنساني أمام ترشح النّساء لمنصب        ٢٠٠٨قيام البرلمان في عام       )ب(  

  رئيس الدولة؛
  .٢٠١٢بريل أ/سن تشريع بشأن مكافحة العنف المترلي في نيسان  )ج(  

  :وترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على الصكوك الدولية التالية  -٤
 ١٩العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافيـة، في            ) أ(  

  ؛٢٠٠٦سبتمبر /أيلول
      البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والـسياسية،           )ب(  

  ؛٢٠٠٦سبتمبر / أيلول١٩في 
 ،البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة          )ج(  

  ؛٢٠٠٦مارس / آذار١٣في 
          اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبـة القاسـية              )د(  

  ؛٢٠٠٤أبريل / نيسان٢٠أو اللاإنسانية أو المهينة، في 
ول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة         البروتوك  )ه(  

  ؛٢٠٠٦فبراير / شباط١٥أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، في 
البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفـال            )و(  
  ؛٢٠٠٢مايو / أيار١٠المواد الإباحية في الدعارة و في مواستغلاله
البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفـال في            )ز(  

  ؛٢٠٠٤ديسمبر / كانون الأول٢٩ في ،المنازعات المسلحة
  .٢٠١٠أبريل / نيسان٥اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في   )ح(  

  دواعي القلق الرئيسية والتوصيات  -جيم  
 من العهد يتعارض مع موضـوع       ١٨ف على المادة    ترى اللجنة أن تحفظ الدولة الطر       -٥

بشأن الحق في حرية الفكر والوجدان والـدين،        ) ١٩٩٣(٢٢التعليق العام رقم    (العهد وغرضه   
بشأن المسائل المتعلقة بالتحفظات التي تبدى لدى التصديق علـى          ) ١٩٩٤(٢٤والتعليق العام   

نضمام إليها أو فيما يتعلق بالإعلانات التي       العهد أو البروتوكولين الاختياريين الملحقين به أو الا       
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 ١٨ينطبق على جميع أحكام المـادة      ) أ: ( من العهد، لأن هذا التحفظ     ٤١تصدر في إطار المادة     
من العهد، بما في ذلك الحق في اعتناق دين أو اتباعه، والحال أنه لا يمكن تقييد هـذا الحـق؛                    

مات التي تعهدت بها الدولة الطرف أو لم تتعهد بها           ولا يبيّن الالتزا    محدداً لا يشكل تحفظاً  ) ب(و
  )).١٩٩٤(٢٤ من التعليق العام رقم ١٩الفقرة (فيما يتعلق باحترام حقوق الإنسان 

  . من العهد١٨ينبغي أن تسحب الدولة الطرف تحفظها على المادة   
  يضم فـصلاً    دستوراً ٢٠٠٨ بأن الدولة الطرف اعتمدت في عام        تحيط اللجنة علماً    -٦

 مـن  ١٦من المـادة  ) ب(بشأن حقوق الإنسان، لكنها تعرب عن قلقها لأن أحكام الفقرة           
تقييد أحـد   "الدستور تعوق تطبيق العهد في النظام القانوني للدولة الطرف إذ تنصّ على أن              

الحقوق أو الحريات المنصوص عليها في هذا الفصل، من خلال قانون يسنّه مجلس الـشعب               
 عليها، لا يجوز أن يتعارض مع أحكام         على تعاليم الإسلام وحفاظاً    بموجب الدستور حرصاً  

التي استشهد فيها مباشرة بأحكـام      جداً  النادرة  كما هي قلقة إزاء عدد الحالات       )". أ(المادة  
  ). ٢المادة (العهد داخل المحاكم 

 بالكاملينبغي أن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير اللازمة لإنفاذ أحكام العهد              
) ب(١٦في نظامها القانوني وأن تحرص على عدم الاستشهاد بأحكام المـادة   وبدون قيود   

 في سبيل القيـام     كما ينبغي أن تبذل جهوداً    . لتبرير عدم الوفاء بالتزاماتها بموجب العهد     
بأمور منها تدريب القضاة وقضاة المحاكم الابتدائية والمدعين العامين والمحامين على أحكام            

  . ظيم حملات لتوعية السكان بالحقوق التي يحميها العهدالعهد وتن
جميـع أعـضاء    تنصّ على أن يكون     وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء التشريعات التي          -٧

مـن المـسلمين    المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وهي مؤسسة ملديف لحقوق الإنـسان،           
عها من تعزيز جميع حقوق الإنسان      نتم  تيولاية اللجنة ال  وهي قلقة أيضاً إزاء محدودية      . وجوباً

  ). ٢المادة (وحرياته الأساسية 
من ينبغي أن تلغي الدولة الطرف الشرط القانوني الذي يحول دون تعيين أشخاص   

سلمين أعضاءً في لجنة ملديف لحقوق الإنسان، وأن تنظر في توسيع نطاق ولايتـها              المغير  
 كل  ، وعلى النحو الكامل،   فتمتثل بذلك لتعزيز جميع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية،       

  ).مبادئ باريس(المبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها 
وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم احترام الدولة الطرف الحقوق المتعلقة بالخصوصية              -٨

التمييز ضد أناس على أساس      بشأن   ، على الخصوص  ،وهي قلقة .  كاملاً وعدم التمييز احتراماً  
واللجنة إذ تشير إلى    . ميلهم الجنسي وما تتعرض له هذه الفئة من وصم وتهميش داخل المجتمع           

تعددية الأخلاق والثقافات على الصعيد الدولي تذكّر بلزوم إخضاعها على الدوام لمبـدأي             
بـشأن  ) ٢٠١١(٣٤ من التعليق العام رقم      ٣٢الفقرة  (عالمية حقوق الإنسان وعدم التمييز      

وبناء عليه، تتقيد الدولة الطرف بحماية حرية الأفراد        ). حرية الرأي وحرية التعبير    (١٩المادة  
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وخصوصيتهم، في سياقات منها العلاقات الجنسية بالتراضي بين شخصين بالغين من جـنس             
  ).٢٦ و١٧ و٢المواد (واحد 

نسية بالتراضي بين   ينبغي أن تنـزع الدولة الطرف صفة الجرم عن العلاقات الج           
كما ينبغي أن تكافح وصم المثليين وتهميـشهم داخـل        . شخصين بالغين من جنس واحد    

وينبغي أن تعجل بسن التشريع المتعلق بمناهضة التمييز الذي ينظر فيـه البرلمـان    . المجتمع
  . يحظر التمييز على أساس الميل الجنسي، وأن تحرص على تضمين هذا التشريع حكماًحالياً
من الدستور التي تحول دون حصول غـير        ) د(٩وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء المادة         -٩

  ). ٢٦ و١٨ و٢المواد (فية يالمسلم على الجنسية الملد
 للحصول  ينبغي أن تنقح الدولة الطرف دستورها لضمان ألا يكون الدين أساساً            

  .على الجنسية
في الحياة العامة   المرأة   لتيسير مشاركة    وترحب اللجنة بما تبذله الدولة الطرف من جهود         -١٠

والسياسية، بما في ذلك في المجال القضائي، لكنها تعرب في الآن ذاته عن قلقها إزاء اسـتمرار                 
رض الواقع وهو ما يفضي إلى نتائج منها نقـص تمثيـل النـساء في             على أ التمييز بين الجنسين    

  ).٢٥ و٣ و٢المواد (بكل حقوقهن الشؤون السياسية والعامة، ويمنع النساء من التمتع 
 ـ               في  رأةينبغي أن تكثف الدولة الطرف جهودها الرامية إلى تيسير مـشاركة الم

الشؤون السياسية والعامة بسبل منها اتخاذ تدابير خاصة مؤقتة وتنظيم حمـلات توعيـة              
وينبغي أن تعتمد الدولـة الطـرف       .  في الشؤون العامة والسياسية    المرأةلزيادة مشاركة   

بطرق منها توعيـة الـسكان      المرأة  ستراتيجيات لمكافحة القوالب النمطية المتعلقة بدور       ا
  .المرأة بحقوقهابالحاجة إلى ضمان تمتع 

في  قـانون مكافحـة العنـف المـترلي       الدولة الطرف   باعتماد   وتحيط اللجنة علماً    -١١
       في الدولة الطـرف،  ، لكنها تعرب عن قلقها إزاء استمرار العنف المترلي          ٢٠١٢أبريل  /نيسان

وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء تدني معدل الشكاوى المقدمـة          . سيما ضد النساء والفتيات   لا  
  ).٧ و٣ و٢المواد (بشأن العنف المترلي، وغياب آليات فعالة لحماية الضحايا وتأهيلهم 

 ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف التدابير الضرورية لتنفيذ قانون مكافحة العنـف             
وينبغي أن تساعد الضحايا على تقديم الشكاوى دون الخوف مـن           .  كاملاً المترلي تنفيذاً 

الانتقام أو الترهيب أو التهميش داخل المجتمع؛ وأن تحقق مع الجناة وتقاضيهم وتعاقبـهم          
كما ينبغي أن تضع الدولة الطـرف       . على النحو الواجب؛ وأن تقدم التعويض للضحايا      

 وتنظـيم حمـلات     ماية بطرق منها إيواء الضحايا وتأهيلهم نفسانياً      آلية سليمة لتوفير الح   
  .لتوعية الناس بعواقب العنف المترلي الوخيمة

وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء استمرار التمييز ضد النساء في ملديف فيمـا يتعلـق                 -١٢
  ).٢٦ و٢٣ و٣ و٢المواد (بالإرث 
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 في المـسائل ذات  المرأةالرجل وينبغي أن تحرص الدولة الطرف على المساواة بين     
في وراثة الممتلكات على قدم     المرأة  الصلة بقانون الأسرة، لا سيما عن طريق إعمال حق          

  . المساواة مع الرجل في القانون وفي الواقع
 بعقوبة الإعدام، لكنـها      بأن الدولة الطرف أوقفت العمل مؤقتاً      وتحيط اللجنة علماً    -١٣

 من قانون   ٢١وتعرب عن قلقها لأن مشروع تعديل الفصل        . الآنتلاحظ أنها لم تلغها حتى      
 يهدف إلى إجبار المحكمة العليا على تأييد تطبيق         الرحمة والصفح الذي ينظر فيه البرلمان حالياً      

 من  ١١٥عقوبات الإعدام على بعض الجرائم، وقد يمنع الرئيس من منح العفو بموجب المادة              
  ).٦المادة (الدستور 
تنظر الدولة الطرف في إلغاء عقوبة الإعدام والتصديق على البروتوكول          ينبغي أن     

وينبغي أن تلغـي مـن قوانينـها        . الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية      
  .عقوبات الإعدام الإلزامية

. وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء ما أُبلغ عنه من حالات تعذيب في مراكز الـشرطة                -١٤
أيضاً إزاء ما أُبلغ عنه من حالات تعذيب وسوء معاملة على أيدي قوات الشرطة              وهي قلقة   

كما تعرب عن قلقها    . ، وهي حالات لم يحقق فيها بالكامل      ٢٠٠٨والدفاع الوطني قبل عام     
الشرطة انتهكت حقوق الإنسان، بما يشمل ممارسة التعذيب، أثنـاء          تفيد بأن   إزاء معلومات   

  ).٧المادة  (٢٠١٢فبراير / شباط٨في مظاهرات ماليه وأدّو في توقيف واحتجاز المشاركين 
ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف خطوات في سبيل مكافحة جميع أشكال التعـذيب          

 إنـشاء لجنـة مـستقلة       فيوينبغي أن تنظر    . وسوء المعاملة وأن تسن تشريعات لحظرها     
للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان، بما فيها حالات التعذيب المرتكبة في الدولة الطرف        

اللجنة أيضاً في جميـع    تلك  وينبغي أن تحقق    . ، وتقديم التعويض للضحايا   ٢٠٠٨قبل عام   
             / شـباط  ٨حالات التعذيب التي ادّعي حـدوثها أثنـاء مظـاهرات ماليـه وأدّو في               

وينبغي أن تنفّذ   .  وأن تلاحق الجناة وأن تقدم للضحايا التعويض والتأهيل        ٢٠١٢فبراير  
الدولة الطرف استنتاجات اللجنة المنشأة للتحقيق في الأحداث الـتي تخلّلـت مرحلـة              

  . الانتقال السياسي
 وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء تشكيلة أعضاء اللجنة المعنية بتراهة الـشرطة، وهـي               -١٥

كما تعرب عن قلقها إزاء استلام عـدد قليـل مـن            . اللجنةتلك  تشكيلة تعوق استقلالية    
الشكاوى المرتبطة بحالات التعذيب وسوء المعاملة ومعاقبة عدد قليل مـن أفـراد الـشرطة               

  ).١٤ و٧المادتان (
ينبغي أن تعيد الدولة الطرف النظر في تشكيلة أعضاء اللجنـة المعنيـة بتراهـة                 
كما ينبغي أن تضمن الدولة الطـرف إجـراء         . تها على استقلالي  حرصاًك  وذلالشرطة  
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الأشخاص الـذين ادعـوا تعرضـهم       التي يقدمها   تحقيقات شاملة ومنصفة في الشكاوى      
  .للتعذيب وسوء المعاملة وأن تكفل ملاحقة الجناة ومعاقبتهم على النحو الواجب

الأطفال للعقـاب البـدني في      وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء ما وردها بشأن تعرض            -١٦
كما تبدي قلقها إزاء إمكانية تعرض بعض الأشخاص للجلد بسبب جرائم يـنص             . المدارس

  ).٧المادة (عليها قانون الشريعة 
  صـريحاً ينبغي أن تلغي الدولة الطرف الجلد وأن تحظر أيضاً العقاب البدني حظراً   

  . في جميع المرافق المؤسسية
لقها إزاء التقارير المتعلقة بالاتجار بمهاجرين ينتمون إلى بلـدان          وتعرب اللجنة عن ق     -١٧

مـن  ) أ(٢٥ بأن المـادة     واللجنة إذ تحيط علماً   . مجاورة لأغراض العمل والاستغلال الجنسي    
الدستور تحظر الاتجار بالبشر، تعرب عن قلقها لأن الدولة الطرف لم تـسنّ حـتى الآن أي                 

كما تعرب عن قلقها إزاء غياب الإحـصاءات        . ماية منه تشريع لمنع الاتجار بالأشخاص والح    
جر بهم وبما أجري من تحقيقات وبعدد الملاحقـات والإدانـات           االمتعلقة بعدد الأشخاص المت   

  ).٨المادة (وبالتدابير المتخذة لتوفير الحماية، وغياب استراتيجية لمكافحة الاتجار 
  :ينبغي أن تقوم الدولة الطرف بما يلي  
  جر بهم؛اة أسباب الاتجار وتقديم بيانات إحصائية بشأن الأشخاص المتدراس  ) أ(  
 باعتماد وتنفيذ مشروع القانون الذي يحظر جميع أشكال الاتجار          عجيلالت  )ب(  

  بالبشر ويعاقب الجناة؛
  التحقيق في حوادث الاتجار وملاحقة الجناة؛  )ج(  
 أماكن الإيواء وتأهيل    اتخاذ تدابير ترمي إلى توفير الحماية، وبخاصة توفير         )د(  

  الضحايا وتقديم التعويض إليهم؛
  .اعتماد خطة عمل وطنية بشأن الاتجار بالبشر  )ه(  

الدفاع الـوطني احتجـاز      وأوتعرب اللجنة عن قلقها لأنه بإمكان قوات الشرطة           -١٨
           .  ساعة دون عرضهم على قاض ودون توجيـه تهمـة إلـيهم            ٤٨المشتبه بهم لمدة تتجاوز     

قلّما يستفيدون من المساعدة القانونية     فيهم  كما تعرب عن قلقها إزاء ما بلغها من أن المشتبه           
  ). ٩المادة (

 الذين تحتجزهم    فيهم ينبغي أن توفّر الدولة الطرف الضمانات القانونية للمشتبه         
بموجبـها علـى    يعرضون  قوات الشرطة أو قوات الدفاع الوطني، وهي الضمانات التي          

       .  سـاعة  ٤٨أو تمديده في غـضون      / الذي ينبغي أن يبت في قانونية احتجازهم و        القاضي
الطرف، عند اعتماد قانونها المتعلق بالمساعدة القانونية، توفير        تضمن الدولة   كما ينبغي أن    

  .المساعدة القانونية المجانية كلّما اقتضت مصلحة العدالة ذلك
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ظروف الاحتجاز وارتفاع معدل الاكتظاظ في      وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء تردي         -١٩
كما تعرب عن قلقها إزاء غياب آلية تسمح للسجناء بتقديم شكاوى بشأن            . بعض السجون 

  ).١٠المادة (ظروف احتجازهم أو سوء معاملتهم 
        تحسين الظروف في الـسجون     من أجل   ينبغي أن تكثف الدولة الطرف جهودها         

تحـدّ، علـى وجـه      وينبغـي أن    . جية وطنية في هذا الصدد    بما في ذلك اعتماد استراتي    
معدل الاكتظاظ المرتفع في سجونها، وذلك بسبل منـها تقلـيص فتـرة             الخصوص، من   

وينبغي أن تنشئ . تدابير بديلة عن الحرمان من الحرية    اللجوء إلى   الاحتجاز رهن المحاكمة و   
  . احتجازهمالدولة الطرف آلية تسمح للسجناء بتقديم شكاوى بشأن ظروف 

 ما يـضران    وتبدي اللجنة قلقها لأن تشكيلة لجنة الخدمات القضائية وأداءها كثيراً           -٢٠
وهي قلقة أيـضاً    . بتنفيذ التدابير الرامية إلى ضمان استقلالية الجهاز القضائي وحياده ونزاهته         

ة في لأن هذا الوضع يحول دون توفير الحماية القضائية لحقوق الإنسان والحريـات الأساسـي    
  ).١٤، والمادة ٢ من المادة ٣الفقرة (الدولة الطرف 

ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف تدابير فعالة لإصلاح تـشكيلة لجنـة الخـدمات                
وينبغي أن تضمن استقلالية اللجنة وتيسّر حياد الجهاز القضائي ونزاهته         . القضائية وأدائها 

  .العملية القضائيةل في جميع مراحبهدف توفير حماية فعالة لحقوق الإنسان 
                وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء غياب الحمايـة الفعالـة مـن الإعـادة القـسرية                  -٢١

  ).١٣ و٧ تانالماد(
          عدم الإعـادة قـسراً     أ يضمن احترام مبد   ينبغي أن تسن الدولة الطرف تشريعاً       

         ه من ضـروب المعاملـة     سيما عندما يكون الأشخاص معرضين لخطر التعذيب أو غير         لا
الانتهاكات الخطيرة لحقـوق    من  أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أو غير ذلك           

  .الإنسان في حال إعادتهم إلى بلدانهم
 وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء الادعاءات التي تفيد بأن الدولة الطرف حاولت مراراً              -٢٢

وتعرب عن قلقها بالخصوص إزاء ما بلغها من أن         . لة عملها التدخل في وسائط الإعلام وعرق    
الصحفيين يتعرضون للترهيب والتحرش وأن بعضهم تعرض للاحتجاز والضرب وغيره مـن            

        ٢٠١٢في عـام    أشكال العنف بما في ذلك خلال المظاهرات التي شهدتها الدولة الطـرف             
  ).١٩المادة (

، ينبغي أن تضمن الدولة الطـرف  )٢٠١١(٣٤في ضوء تعليق اللجنة العام رقم      
ي تدخل غير قانوني    أكما ينبغي أن تتجنب     . بالكامل الحق في حرية التعبير بجميع أشكالها      

وينبغـي  . في وسائط الإعلام، بوسائل منها الامتناع عن استخدام القوة ضد الـصحفيين          
لعنـف  كذلك أن تحمي الصحفيين ووسائط الإعلام من التعرض لأي شكل من أشكال ا            
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وعلاوة على ذلك، ينبغي أن تحقق الدولة الطرف في الهجمات التي تعرض لهـا              . والرقابة
  . الصحفيون ووسائط الإعلام وأن تحاكم الجناة

 من الدستور تضمن للجميع الحق في التجمـع      ٣٢ بأن المادة    علماًواللجنة، إذ تحيط      -٢٣
الذي " القانون المتعلق بالتجمع  "السلمي دون الحصول على إذن مسبق، تعرب عن قلقها إزاء           

يقتضي قيام ثلاثة على الأقل من ممثلي الجهات المنظمة للتجمعات العامة بتقديم طلب خطـي   
ويساور اللجنة قلق خاص إزاء التقارير التي تحدثت عن إفراط          . قبل تنظيمها بأربعة عشر يوماً    

الـتي  المظـاهرات   ات بما فيها    قوات الشرطة والدفاع الوطني في استخدام القوة أثناء المظاهر        
  ). ٢١المادة  (٢٠١٢فبراير / شباط٦يناير إلى / كانون الثاني١٦نظمت في الفترة من 

 بأحكـام   ينبغي أن تضمن الدولة الطرف بالكامل الحق في حرية التجمع، عملاً            
ن،  بمعايير حقوق الإنـسا    وينبغي أن تقوم، عملاً   . العهد، وأن تقوم بتنقيح تشريعاتها تباعاً     

وينبغي أن تحقق في    . باعتماد إجراءات ولوائح بشأن تحكم الشرطة في المظاهرات الحاشدة        
، وأن  ٢٠١٢الحوادث التي وقعت في الدولة الطرف، وبخاصة خلال مظـاهرات عـام             

  .تلاحق الجناة من أفراد قوات الشرطة والدفاع الوطني وتحاكمهم
ن غير المسلمين شـعائرهم الدينيـة في        المواطنين م لممارسة  وتعرب اللجنة عن قلقها       -٢٤

كما أنها قلقـة إزاء عـدم الـسماح         . لا توجد أماكن عبادة خاصة بهم     حيث  بيوتهم فقط   
  ).١٨ و٢المادتان (للمواطنين باتباع دين آخر غير الإسلام 

ينبغي أن تراجع الدولة الطرف تشريعها من أجل السماح لغير المسلمين بممارسة              
وينبغي أن تلغي الدولة الطرف جريمة الردة . في ذلك في أماكن العبادةدينهم وإشهاره، بما  

  .  كاملاًمن تشريعاتها وأن تسمح بتمتع مواطنيها بحرية الدين تمتعاً
 بالظروف القانونية والسياسية التي أفضت إلى اسـتقالة رئـيس           علماًوتحيط اللجنة     -٢٥

 مـن   ١الفقرة  (لى الرئيس الجديد     ونقل السلطة إ   ٢٠١٢فبراير  / شباط ٧ملديف السابق في    
  ).٢٥، والمادة ٢المادة 

  :ينبغي أن تقوم الدولة الطرف بما يلي  
          مـن   ٢٥ضمان الحماية الكاملة للحقوق المنصوص عليهـا في المـادة             ) أ(  

          التعليـق العـام    (العهد التي تعتبر أساس الحكم الديمقراطي القائم على موافقة الـشعب            
بشأن الحق في المشاركة في الشؤون العامة وحقوق التصويت والحق في           ) ١٩٩٦(٢٥رقم  

  ؛)تقلد الوظائف العامة على قدم المساواة
ملابـسات  اتخاذ تدابير ترمي إلى ضمان قدرة اللجنة المنشأة للتحقيق في             ) ب(  

 ـ       ٢٠١٢فبراير  /نقل السلطة في شباط    اد  على القيام بوظائفها في كنف الاستقلالية والحي
  .التامين
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وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء ما وردها من معلومات عن تعرض البعض ممن زوّدوا                -٢٦
اللجنة بمعلومات في إطار النظر في تقرير الدولة الطرف الأولي للتهديدات والتخويف بعـد              

  . التقاريرتلكتقديم 
رورية  باتخاذ الخطوات الـض    ، على سبيل الأولوية   ،ينبغي أن تقوم الدولة الطرف      

وينبغي أن تبلغ الدولة الطرف اللجنةَ بمـا        . لحماية الأفراد الذين زوّدوا اللجنة بمعلومات     
  .اتخذته من تدابير في هذا الصدد

وينبغي أن تنشر الدولة الطرف على نطاق واسع العهد والبروتوكـول الاختيـاري               -٢٧
رداً على قائمة المسائل التي     للعهد، ونص التقرير الدوري الأول، والردود الخطية التي قدمتها          

وضعتها اللجنة، والملاحظات الختامية الراهنة بغية إذكاء الوعي في أوساط السلطات القضائية            
والتشريعية والإدارية والمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية العاملة في البلد، وعامة النـاس             

ات الختامية إلى اللغة الرسمية الأخـرى       وتقترح اللجنة أيضاً أن يترجم التقرير والملاحظ      . أيضاً
 عند إعداد تقريرها الدوري، ،وتطلب اللجنة أيضاً إلى الدولة الطرف أن تقوم. للدولة الطرف

  .بالتشاور على نطاق واسع مع المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية
ة الطـرف أن     من النظام الداخلي للجنة، ينبغي للدول      ٧١ من المادة    ٥ووفقاً للفقرة     -٢٨

تقدم، في غضون سنة واحدة، معلومات ذات صلة عن تنفيذ توصيات اللجنـة الـواردة في                
  . أعلاه٢٦ و٢٥ و٢٠ و٥الفقرات 

وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، في تقريرها الدوري المقبل، الذي يحـل                -٢٩
 توصيات اللجنـة    ، معلومات محددة ومحدثة عن جميع     ٢٠١٥يوليه  / تموز ٢٧موعد تقديمه في    
  .وعن العهد ككل

        


